
    الوسيط في المذهب

  & الباب الرابع .

 في الشاهد واليمين .

 وكل واقعة يقضى فيها برجل وامرأتين فيقضى بشاهد ويمين إلا عيوب النساء وبابها وقد صح

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم القضاء بشاهد ويمين قال عمر رضي االله عنه وذلك في الأموال

وقال أبو حنيفة رحمه االله لا يقبل شاهد ويمين .

 ثم عندنا ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد وتعديله على اليمين إذ اليمين قبل تأيد جانب

الحالف باليد أو اللوث ساقط الأثر ويجب على الحالف أن يصدق الشاهد في يمينه فيقول أنا

محق وهو صادق ولا خلاف في أنه لو حلف مع امرأتين لم يجز .

   ثم هذا القضاء بالشاهد أو باليمين أو بهما ويظهر الأثر في الغرم عند الرجوع فيه
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